
 
 

 
 التوصيات والنتائج

ي مصر 
 
ي ف

 متطلبات الإصلاح القضائ 
 )تعديل قانون الإجراءات الجنائية(

 مائدة مستديرة

ي لاستقلال القضاء والمحاماةنظمت  مساء الثلاثاء  مؤسسة دعم العدالة بالمركز العرئ 
انون الإجراءات مائدة مستديرة لمناقشة التعديلات المزمع إجراؤها على ق 2023يناير  10الموافق 

ي لجان مجلس النواب، وذلك بحضور 
ي الوقت الراهن فز

امن مع مناقشتها فز ز الجنائية المصري بالت 
ي مجلس 

ز وأعضاء فز ي ووزراء سابقي 
ي لجنة الحوار الوطنز

ز شخصا من بينهم أعضاء فز نحوا من ثلاثي 
ي ف

ي مؤسسات المجتمع المدنز
ز فز ز والعاملي  ز المستقلي  ضلا عن بعض الشيوخ وعدد من المحامي 

ي 
، وفز ز ز القانونيي  ز  ناصر أمي   الأستاذ/   افتتاحه للمائدة المستديرة رحبالباحثي  بالمشاركي 

ي 
وع موجود فز ي أهم بنوده وأوضح أن المشر

وع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة فز واستعرض مشر
ا منذئذ الأمر ال2017أروقة مجلس النواب منذ  ت كثت  دعي ذي يست، وأن الأوضاع والظروف تغت 

ز مقتضيات حق  طرحا جديدا  ي فلسفة القانون ومبادئه بحيث توازن بدقة وانضباط صارم بي 
فز

المجتمع وحقوق وحريات الأفراد بحيث لا تطغز إحداهما على الأخرى، ومن جانبه ركز المتحدث 
ي المائدة الأستاذ/  الرئيسى

ي المواد ال عصام الاسلامبولي فز
حاكمة المحامي بالنقض على رؤيته فز

ورة تعديلها بالكلية للتوائم مع أحكام الدستور الجديد ولتوفر  لموضوع الحبس الاحتياطي وضز
ي حماية حريات الأفراد بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بحيث لا تتجاوز مدته 

ضمانات حقيقية فز
 . ز ي محدد وصارم لمدة التحقيق مع المتهمي 

ورة وضع سقف زمنز ي جميع الأحوال، وضز
 سنة فز

، وقد خرجت المائدة ثم  ز تداول الحضور الكلمات والتعقيب والتوصيات على مدار ساعتي 
 : ي يمكن إجمالها فيما يلىي

 المستديرة بعدد من التوصيات الن 

 : العامة أولا التوصيات 

وع قانون الإجراءات الجنائية للحوا -1 ورة طرح مشر اك كافة أطراف  ر ضز المجتمغي وإشر
ز )نقا ي من محامي 

ي الجامعات العمل القانونز
( وأساتذة القانون فز ز بشكل أساسي بة المحامي 

 ذات المجال  المصرية،
ز
 واعضاء النيابة العامةوالقضاة وقيادات المجتمع المدنز العاملة ف

ات والآراء ووجهات النظر  ي هذا الحوار قبل إقراره للاستفادة من الختر
طة... فز وضباط الشر

ي كل تفاصيل وأحكام القانون
 .  فز

ورة ا -2 ز الحاكمة لحقوق وحريات الأفراد مثل قانون الإجراءات ضز ي جميع القواني 
لنظر فز

، قانون تالجنائية، قانون مكافحة الإرهاب، قانون المنظمات الإرهابية، قانون الاتصالا 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات... حن  يتم توحيد القواعد الإجرائية فيما بينها وألا يكون 

ي قانون  من بينها قانون يحمل
ز
من الاستثناءات ما يطيح بأية ضمانات إجرائية نص عليها ف

  الإجراءات الجنائية. 

ز  جاد يإ العمل على -3 ي أي قانون للإجراءات الجنائية ينص على حماية المبلغي 
يغي فز باب تشر

اء والشهود وضحايا الجرائم حن  يتم سن قانون خاص بهذه الفئات.   والختر
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ي  العمل على إجراء دراسة -4
وع قانون الإجراءات الجنائية المطروح فز نقدية شاملة لمشر

 .  الوقت الحالي 

وع قانون جديد للإجراءات الجنائية تساهم  -5 شعة العمل على إيجاد بديل، مشر
وع  ي وضعه وطرحه للنقاش بالتوازي مع المشر

اء القانون فز المؤسسات المدنية وختر
 الحالي لتدارك أوجه النقد الموجه إليه. 

 :  الخاصة ثانيا التوصيات 

ورة   -1 ز الوظائف القضائية ووظائف النيابة العامة، ضز بما النص على عدم جواز التنقل بي 
ي لا يقبل يعنز 

، وكذا القاضز ي
أن عضو النيابة يظل عضوا للنيابة طوال عمره الوظيفز

ي النيابة العامة حن  ولو كان ذلك بناء على طلبه. 
 انتقاله إل وظيفة فز

 
نص على أن أي تحقيق لا ينتهي بإحالة المتهم إل المحكمة يجب أن يصدر فيه وجوب ال -2

ز  قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، حن  لا تظل الاتهامات سيفا على رقاب المواطني 
 جال طويلة تهدد الحقوق والحريات . واستطالة مدتها لآ 

 
ورة وضع م  -3 ي  سنة لا تتجاوز  محددةزمنية د دضز

ايما كانت  ،حتياطي الحبس الا  قراراتفز
فراج عنه بقوة حالة المتهمة ال المحاكمة او الإ، وبعدها يتم ارتكبة مالجريمة النوع 

 القانون . 
 

ي الأموالالنص على ان تكون قرارات  -4
بناء على  المنع من السفر والمنع من التصرف فز

د دفيض مخع ت. م ا ر اكتر من عاما واحدب ان تستمجي تحقيقا جنائيا ، وفز كل الاحوال لا 
 . التظلم منها ال شهر بدلا من ثلاثة اشهر 

 
ي المادة   -5

وع الجديد يجب إلغاؤها فورا مثل النص فز ي المشر
من  125بعض النصوص فز

ز مسألة الحبس الانفرادي، وكذلك الفقرة الرابعة من نص المادة  ي تقيز
وع والن   116المشر

ي تفتح الباب واسعا بصياغتها غت  المنضبطة والم
 .  بهمة أمام الحبس الاحتياطي والن 

 
ي على السجون وأماكن الاحتجاز وحظر قصر ذلك   -6

التأكيد على وجوب التفتيش القضان 
وع الجديد.  ي المشر

 الحق على أعضاء النيابة العامة وحدهم كما هو الحال فز
 

ي يصدر بعدها أمر   -7
وع على وجود حد أقصى لمدة أي تحقيق جنان  ورة أن ينص المشر ضز

قامة الدعوى الجنائية، ولا يمنع ذلك النيابة العامة من العودة للتحقيق مرة بألا وجه لإ
 أخرى إذا ظهرت أدلة جديدة وفق القواعد العامة. 

 
ي وسلطات   -8

ي الجزن 
ي مسألة صلاحيات النيابة العامة ومنحها سلطات القاضز

ز
النظر ف

ي بعض الجرائم، والإبقاء على الأ 
ي التحقيق وسلطات غرفة المشورة فز

صل العام قاضز
ي التحقيق. 

 وعدم تقليص مساحة وسلطات قاضز
 

ورة   -9 ي جرائم صدور قرارات بحظر أعمال الضمانة الدستورية بضز
ز
الحبس الاحتياطي ف

ونية  الرأي أيا كانت  . طريقة أو وسيلة النشر ورقية ام الكت 
  


